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خلاصة—هذا البحث يبحث في شروط الخبر المقبول
.
 الكلمات المفتاحية: شروط، الخبر المقبول.
I. المقدمة
الشرط الرابع من شروط الحديث المقبول:

السلامة من الشذوذ: من شروط الحديث المقبول أن يكون سالمًا من الشذوذ.
II. موضوع المقالة
الشرط الرابع من شروط الحديث المقبول:

السلامة من الشذوذ: من شروط الحديث المقبول أن يكون سالمًا من الشذوذ.

تعريف الشاذ لغة هو المنفرد عن الجمهور بقول أو عمل.

تعريف الشذوذ اصطلاحًا: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان ذلك بالعدد أو بالحفظ بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة، وكما يكون الشذوذ في المتن يكون في الإسناد فإذا روى الراوي الثقة حديثًا ووجدنا هذا الحديث يخالف حديث من هو أوثق منه ولم يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من وجوه الجمع ولم يمكن معرفة تاريخ كل نص لنصير إلى الناسخ والمنسوخ فحديث الثقة يقال له: الشاذ، وحديث الأوثق يقال له: المحفوظ، وسوف نبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

الشرط الخامس من شروط الحديث المقبول: السلامة من العلة القادحة.

من شروط الحديث المقبول أن يكون سالمًا من العلة القادحة.

تعريف العلة لغة: هي المرض.

تعريف العلة القادحة اصطلاحًا: هي عيب في الحديث يمنع من الاحتجاج به.

مثال ذلك:
أن يروى الحديث بإسناد مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ويروى نفس الحديث بإسناد موقوف على الصحابي والموقوف أصح من المرفوع ففي هذه الحالة الوقف يعل به الرفع ويمنع الحديث أن يعامل على أنه من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم.

وكما تتطرق العلة إلى الإسناد تتطرق إلى المتن وقد تكون علة الإسناد قادحة في المتن أيضًا، وسوف نتحدث عن الحديث المعل بالتفصيل في باب الحديث الضعيف إن شاء الله.

الشرط السادس من شروط الحديث المقبول: المتابع عند الاحتياج إليه أو العاضد، ولما كان الحديث الحسن لغيره من قسم الحديث المقبول فإنه احتاج إلى العاضد أو المتابع حتى صار حسنًا لغيره؛ لأن الحديث الحسن لغيره في أصله حديث ضعيف غير أنه روي من وجه آخر أو بإسناد آخر فارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره.

تعريف العاضد لغة التقوية والمعاونة، تعريف العاضد اصطلاحًا مجيء الحديث بإسناد آخر أو من وجه آخر يجبر ما في الإسناد الأول من ضعف وقصور أو يرتقي بالحديث من درجة إلى درجة أعلى فإذا جاء الحديث الذي في إسناده انقطاع أو راو لم تتحقق فيه شروط القبول كأن يكون مجهولًا إلا أنه ليس كذابًا ولا متهمًا بالكذب بإسناد آخر فإن هذا الحديث يتقوى بالإسناد الثاني، ويرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره، ويقال للإسناد الثاني الذي تقوى به الحديث الضعيف العاضد أو المتابع.

وكذلك إذا جاء الحديث الحسن لذاته بإسناد آخر فإنه يرتقي إلى الصحيح لغيره كما سترى ذلك إن شاء الله تعالى.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا؛ منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفًا بالصدق في حديثه عاقلًا بما يحدث به عالمًا بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته للحديث حافظًا إن حدث به من حفظه، حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئًا من أن يكون مدلسًا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي بما يحدث الثقات خلافه عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت.

وقال رحمه الله تعالى: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: يعرف كون الراوي ضابطًا بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطًا ثبتًا وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه. والله أعلم.
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